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 :صملخ
يعتبر انتشار الرشوة في المجتمعات آفة خطيرة تمنع الإنسان من أن يستوفي حقه المسلوب إلا بها، وقد لا 

لذا جاءت هذه الدراسة لتسلط الضوء على موقف الشريعة الإسلامية من دفع يدفع الظلم عن نفسه إلا بتقديمها. 
زائر  إى  مل  هذه المعاملة، والقوانيّ الي  تسهم نظرة المشرع الجتبيّن الرشى في استجلاب الحقوق ورفع المظالم، و 

 منها وردع أصحابها ومحاربتهم. في الحدن 
وتوص  الباحث في خاتمة بحله إى  مقاربة شرعية قانونية تفيد تحريم الرشوة في مختلف صور المعاملة؛ حملا 

ن شأن ذلك أن يسهم في تغيير الواقع للناس على عزيمة التحريم الشرعية، وأص  التجريم القانوني لهذه الظاهرة، وم
 والي  تقدر بقدرها في الشريعة الإسلامية.المنحرف وتحسينه، واستلنى من هذا الأص  العام حالات الضرورة الملجئة 

 الرشوة؛ الحقوق؛ المظالم؛ شرعينة؛ قانونينة. الكلمات المفتاحية:
 

Abstract:  

The prevalence of bribery in societies is considered a serious pest that 

prevents a person from fulfilling his usurped right without it, and he may not 

repel injustice from himself except by presenting it. Therefore, this study 

came to shed light on the position of Islamic law on paying bribes in order to 

obtain rights and lift grievances, and to show the Algerian legislator's view 

of such treatment, and the laws that contribute to limiting it and deterring 

and fighting its owners. 

At the conclusion of his research, the researcher reached a legal legal 

approach that prohibits bribery in various forms of transaction. Inducing 

people to the determination of legal prohibition, and the basis of the legal 
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criminalization of this phenomenon, and this would contribute to changing 

and improving the deviant reality, and excluding from this general principle 

cases of urgent necessity, which are valued according to Islamic law. 

Keywords: bribery; Rights; grievances; legitimacy; Legal.  

 مقدمة:    
خلق الله تعاى  الخلق، وأكرمهم بشريعة تهدف إى  إصلاح الأمة بأفرادها ومؤسساتها، 
فأمر الله ج  في علاه بالعدل، وعدنه مقصدا أساسا، وقيمة أخلاقية ضرورية في بناء 
المجتمعات والدول الراشدة، فيتساوى جميع الأفراد في ميزان العدالة الاجتماعية، فتحفظ لهم 

تُستوفى لهم غير منقوصة، كما تدرء عنهم ك  صور الظلم، وتدفع عنهم حقوقهم كاملة، و 
 أوجه الجور والاستغلال وأك  الأموال بالباط . 

غير أنه لما ضعف الوازع الديني، وفسدت الكلير من الذمم بدأت تتفشى في أوساط 
م الغيوب، و  هي آفة المجتمعات الإسلامية، آفة خطيرة تدمي القلوب، وتشعر بالخوف من علان

الرشوة، وقد حذر منها الحق تبارك وتعاى  ونبينا الكريم صلوات ربي وسلامه عليه في نصوص  
كليرة. بيننت عاقبتها على المجتمع المسلم فسادا ومحقا وهلاكا. فأصبحت الحقوق المكفولة في 

صور مل  هذه المجتمعات لا تستوفى إلا بمبالغ يشترطها القائمون عليها، وألصقت الكلير من 
 الظلم والتنعسف على الأبرياء من أج  أن يقُدنم في مقاب  دفعها عنه عائدا تلبت به براءته.

فأصبح لسان حال هؤلاء جميعا: أنترك حقوقنا اللابتة تذهب سدى أم نفتديها بهذا  
المقاب  الذ  اضطررنا إليه اضطرارا؟ أنقب  بمختلف صور الظلم ونتجرعها، أم ندفعها 

 كم الهبة الي  نقدمها لمسؤول سلنط على رقابنا ظلما وعدوانا؟ ونستدرئها بتل
التنكييف الشرعي لمن يدفع الرنشوة ليستجلب بها حقا  لذا جاءت هذه الدراسة لتبيّن

ثابتا، أو يدفع بها حكما جائرا، وتبرز موقف القانون الجزائر  من ك  ذلك، ليص  الباحث 
في المسألة بناء على المبررات الشرعية والموادن القانونية  إى  مقاربة يبرز من خلالها الرأ  الراجح

 في التشريع الجزائر .
يسعى للتلبت من وينطلق الباحث في تناول بحثه من جملة من الفرضيّات  

 صحتها وسلامتها في تفاصي  الدراسة، ومن هذه الفرضيات:
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دافع الرشوة والمستفيد  تحرنم النصوص الشرعينة صور التنعام  بالرشوة، ويشترك في التحريم -
 منها والوسيط بينهما.

يجرنم القانون الجزائر  مختلف صور التعام  بالرشوة، وترتب عليها أشد أشكال العقوبة  -
 البدنية والمالية.

لم تتفق كلمة علماء الشريعة في بيان حكم دفع الرشوة حال الضرورة الي  تستجلب بها  -
 الحقوق أو تستدرأ بها المظالم.

لباحث إى  القول بمنع الرشوة إجمالا إلا في حال الضرورة الملجئة وبعد استنفاد جميع يمي  ا -
 الصور الأخرى الي  يمكن أن تدفع بها هذه الضرورة لمبررات شرعية وقانونية.

 من خلال هذه الدراسة إى  تحقيق ما يلي:ويهدف الباحث 
 الرشوة إجمالا.إبراز موقف الشريعة الإسلامية والقانون الجزائر  من دفع  -
تجلية الهوة الكبيرة بيّ النصوص الشرعية والمواد القانونية الي  تُحرنم الرشوة وتعتبرها جريمة  -

 تترتب عليها أشد العقوبات وبيّ الواقع الذ  يشهد انتشارا واسعا لهذه الآفة الاجتماعية.
اجتهادات  بيان مدى تأثير عام  فساد الزمان وضعف الوازع في مسألة دفع الرشى على -

 العلماء في المسألة.
التوص  إى  مقاربة يسعى الباحث من خلالها إى  حكم يسهم في الرفع من حال الأمة  -

ويبعدها عن الاستلام للواقع، كما يراعي بعض الحالات الخاصة الي  ألجأتها الضرورة إى  
الي  جاء هذه السبي  الي  تعيننت؛ لدفع خطر محقق يتعلق بالضرورينات الخمس الكبرى 

 الإسلام ليحفظها.
الوصفي التحليلي الذ  سيسرد وسيعمد الباحث في معالجة بحثه على المنهج 

من خلال وصفه أقوال العلماء وموقف المشرع الجزائر  في المسألة موضوع البحث، كما 
سيعمد إى  تحلي  تلكم النصوص والأقوال والتركيب بينها والبناء عليها والاستنتاج منها؛ 
ليص  الباحث إى  مقاربة ذاتية شرعية قانونية في الموضوع. ولا يعدم غلبة المنهج الوصفي 

 التحليلي على الموضوع الاستناد إى  بعض المناهج المساعدة؛ كالمنهج المقارن ونحوه.
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 المبحث الأول: تعريف الرشوة وبيان تكييفها الفقهي والقانوني:   
 والمصطلحات المتعلقة بها.تعريف الرّشوة المطلب الأول:    
 الفرع الأوّل: التعريف بالرشوة:   
 أوّلا: تعريف الرّشوة في اللغة:   

رشوا، والرشوة هي الجع ، وهو ما يعطى  رشواي ارشمن الفع   الرّشوة في اللّغة
 إذا أعطاه مالا على أمر فعله،رشا الرج  فلانا؛  لقضاء مصلحة، وتجمع على رشا، ويقال:

وراشاه بمعنى: حاباه وصانعه وظاهره، فالرنشوة: هي الوصلة إى  الحاجة بالمصانعة، وأصلها من 
 (1/287، صفحة 1996)ابن سيده و ابن سيده،  الرنشاء؛ وهو الحب  النذ  يتوصن  به إى  الماء

 .(2/60د.ت، صفحة الزمخشري، )
بمعنى حاباه وصانعه وظاهره، وارتشى؛ أخذ رشوة، وترشناه بمعنى لاينه، وراشاه: 

واسترشى: طلب رشوة، وقي  تسمى الرشوة برطيلا وجمعه براطي ، فإن البراطي  تنصر الأباطي   
، صفحة 1998)الزمخشري، أساس البلاغة،  كما يقال، ولا يدرى أهي كلمة من العربي أم لا

1/56). 
فمن خلال كلام العرب يتجلى بأن الرشوة هي مطلق ما يعطى لإنسان نظير مصلحة 

 يقدنمها، فهي وصلة يتوس  بها إى  تحقيق المصالح.
 ثانيا: تعريف الرشوة في الاصطلاح:   

ا: "ما يعطى لإبطال حقن، أو إحقاق باط ، أو  تعرّف الرشوة في الاصطلاح  بأنّن
 .(163، صفحة 2013عبد الوهاب، ) ما يفع  للتنحاي  على الننظام، وتعطي  العدالة"

الرنشوة هي التنحاي  بالمال لخرق الننظام، أو مجاوزة  فمن خلال ما سبق يتبيّن لنا بأنّ 
 القانون في سبي  تحقيق بغية معيننة، سواء أكانت تلك البغية مشروعة في ذاتها أو محرنمة.

 بأن للرشوة أركان ثلاثة هي: كما يظهر من التعريف 
  :ة وهو الشخص الذ  يتقاضى من غيره مالاا أو منفعة ليقوم له بقضاء مصلحالمرتش

يجب عليه أداؤها، أو يقوم بمصلحة غير مشروعة، سواء أكانت عملاا أو امتناعا عن 
 عم .



 دفع الرشوة في استجلاب الحقوق ورفع المظالم مقاربة شرعية قانونية              
                            

 

 

47 

 :وهو الذ  يبذل هذا المال أو المنفعة لتحقيق غرضه المذكور. الراش 
 :وهي المال أو المنفعة الي  تبذل بقصد حم  المرتشي على قضاء المصلحة المذكورة. الرشوة 

كذلك: وهو الوسيط بيّ الراشي الرائش مع أن جريمة الرشوة تتوسع أطرافها لتشم  
، صفحة 2021)سعيدي،  والمرتشي، والمستفيد هو من يوصى له بالمقاب  من طرف المرتشي

11). 
 الفرع الثاني: تعريف المصطلحات المتعلقة بالرشوة:   

جملة من المصطلحات الي  قد تلتبس بمصطلح الرشوة، لتداخ  معانيها تتعلق بالرشوة 
ببعض، ولتعدد الإطلاقات الي  تستخدم في بابة الرشوة ونحوه؛ كالهدية والمداراة والمصانعة 
والصدقة والهبة والسحت ونحوه؛ إلا أننا سنقتصر على إيراد مصطلحات ثلاثة فقط، يراهما 

لر تلبنسا بها، وهما المصانعة، والهدينة، والمداراة؛ فمتى يناسب الباحث الأعلق بالرشوة، والأك
 إطلاق مصطلح الرشوة، وعلى أ  حالة نطلق اسم المصانعة أو الهدية أو المداراة؟

 أولا: تعريف المصانعة:   
والصنع، بالضم: مصدر المصانعة من الفع  صنع: والمصانعة مفاعلة من الصنع، 

)ابن منظور،  ا؛ أ  قدمهل: صنع إليه عرفا صنعا واصطنعه، كلاهمقولك صنع إليه معروفا، تقو 
صانَ عَةُ: الرُشْوَةُ. وفي المل :" مَنْ صانعََ بالمال لم يحتشم من طلب ، (8/212، صفحة 1414

ُ
والم

، كما أن المصانعة هي: أن تصنع لغيرك شيئا (3/1246، صفحة 1987)الجوهري،  الحاجة"
 ليصنع لك آخر مقابله، وهي كناية عن الرشوة.

ويظهر من خلال بيان مفهوم المصانعة في اللغة وفي استعمالات الفقهاء بأن المصانعة 
تتبع  إلا أن الذي يتجلى للباحث من خلالهي الرشوة؛ لا فرق بينهما من حيث الإجمال، 

استعمالات الفقهاء لمصطلح المصانعة بأن للمصانعة مزيد خصوصية في الاستعمال الفقهي، 
 ومن عناصر هذه الخصوصية:

 المصانعة تحم  معنى المفاعلة: وهو مقابلة صنيع بآخر نظير مصلحة للطرفيّ. -
نى من يطلق الفقهاء المصانعة فيما كان من التوس  بالمال إى  المصلحة مرخصا فيه، ومستل -

تجوز حكم الرشوة، فمما ورد في كتابات الفقهاء مما يؤكد ذلك ما ورد في البحر الرائق:" 
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المصانعة للأوصياء في أموال اليتامى وبه يفتى ، ثم قال من الرشوة المحرمة على الآخذ دون 
؛ فاستخدم مصطلح المصانعة عند القول (6/285)ابن نجيم، د.ت، صفحة  ..."الدافع

 بالجواز، ووظف الرشوة في سياق بيان تحريمها عند البعض.
 ثانيا: تعريف الهدية:   

ما أو هي:  ما أتحفت به غيرك، أو ما بعلت به للرنج  على سبي  الإكرام،الهدية: 
 هدايا وهداوىوالجمع ، والهدية ما يقدم ملاطفة لذ  مودة، أهديت إى  ذ  مودنة من بر  

 .(4/77الفراهيدي، د.ت، صفحة )
 أنن الرنشوة ما أخذت طلباا، والهدينة ما بذلت عفواا  والفرق بيّ الهدية والرشوة هو:

ما يعطى للمرتشي هي:  ةالرشو ، وورد في كشاف القناع: بأن (1/198الماوردي، د.ت، صفحة )
  (3/99البهوتي، د.ت، صفحة ) أ : بغير طلب ؛بعد طلبه، والهدية الدفع إليه ابتداء

تتضمن معنى المكارمة والملاطفة  فنلاحظ من خلال تعاريف العلماء بأن الهدية
والإحسان، بخلاف الرشوة الي  تحم  معنى المشارطة والمشاححة والمصلحة، لذا فإن ما أعطي 
قب  الطلب يعتبر هدية، وما أعطي بعده يعتبر رشوة، وقد تطلق الهدية تجونزا لا حقيقة على 

حاي  على حكم الرشوة الرشوة، لاشتمال المصطلحيّ على معنى البذل، كما أن الراشي يت
 بإطلاق مصطلح الهدية عليها مراوغة وتحينلا، وهذا داخ  ضمن باب الحي  المحرنمة شرعا.

 ثالثاً: تعريف المداراة والمداهنة:    
المداراة أو المدارأة بالهمز من درأت؛ بمعنى المشاغبة والمخالفة على صاحبك، ومنه قول 

 يعني اختلافهم في القتي ، ونقول درأته؛ بمعنى دفعتهالحق تبارك وتعاى :)فادارأتم فيها(؛ 
، وداريته؛ بمعنى لاينته، وقد نعني بها الملاينة من أج  دفع (8/61الفراهيدي، د.ت، صفحة )

الشرور، وترد المداراة أصالة في باب مكارم الأخلاق ومحاسنها؛ لذا جاء في الحديث:" رأس 
؛ أ  (5/221، صفحة 1409)ابن أبي شيبة،  العق  بعد الإيمان بالله تعاى  مداراة النناس"

 .(1/337، صفحة 1964الهروي، ) ملاينتهم
فالمداراة ملاينة وملاطفة ببذل أو بدونه يراد من ورائها دفع شرن محتم  من الآخر، 

، وهي من الدنهان، وهو الذ  يظهر على الشنيء، ونقيضها المداهنةوهي أمر محمود؛ 
، وفسنرها (1/49، صفحة 1987الجوهري ، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، ) ويستر باطنه
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 كشكر ظالم على ظلمه ليعظم عنده؛  حرام ، وهيبذل الدين لإصلاح الدنيا العلماء بأنّا:
 .(2/295، صفحة 1995النفراوي، )

إذ إن المداراة قد  وبالتالي يضح الفرق جليا بين كل من المداراة وبين الرشوة،
تكون ببذل وقد لا تكون ببذل، كما أن المداراة أمر محمود لا يتقصد من ورائه إحقاق باط  
أو إبطال حق أو نحوه؛ بخلاف الرشوة، وقد تلحق بالمداراة الرشوة المرخصة للضرورة استجلابا 

 لحق أو استدفاعا لضر.
داهنة المذمومة؛ إذ إن في عموم مصطلح ومفهوم الم كما تدخل الرشوة المحرمة

 الراشي برشوته مقرن للفاسد على فساده ومجار له في قبيح فعله، فهو بذلك مداهن أثيم.
 التكييف الشرعي للرشوة في الفقه الإسلامي المطلب الثاّني:   

)ابن عبد  لم يختلف العلماء في إقرار الأص  العامن لتحريم الرنشوة في الشنريعة الإسلامينة
؛ إذ إنن أص  حرمتها قد جاء بتأكيده عدد متواتر ومتظافر من (9/141، صفحة 1387البر، 

 الننصوص الشنرعية؛ كالكتاب، والسنننة، والإجماع، ولعلننا نورد طرفا منها فيما يأتي.
 الفرع الأول: من القرآن والسنة:   
 أولا: من القرآن الكريم:   

نَكُمْ باِلْبَاطِِ  وَتدُْلُوا بِهاَ إِىَ  الحُْكَّامِ لتَِأْكُلُوا فَريِقاا مِنْ :) الله تعاى قول  -1 وَلَا تأَْكُلُوا أمَْوَالَكُمْ بَ ي ْ
أك  (، فقد نّى سبحانه وتعاى  عن 188)البقرة:  (أمَْوَالِ النَّاسِ باِلْإِثمِْ وَأنَْ تُمْ تَ عْلَمُونَ 

من أوجه ذلك الإدلاء بالأموال إى  الحكنام على سبي  الباط ، وذكر بأموال النناس 
 لأك  طائفة من أموال النناس بالباط ، فهو إثم وباط  وجحود نّى عنه الشنرع ؛الرنشوة

 .(5/280، صفحة 1420)الرازي ، 
سَََّاعُونَ للِْكَذِبِ أَكَّالُونَ في معرض الإنكار لفعال حكام اليهود الشنيعة:)  قوله تعاى  -2

هُمْ  نَ هُمْ أوَْ أعَْرِضْ عَن ْ (، ولقد ذكرت الآية 42)المائدة: (للِسُّحْتِ فإَِنْ جَاءُوكَ فاَحْكُمْ بَ ي ْ
، فعال حكنام اليهود الشننيعة الني  نّى عنها سبحانه، ومن هذه الفعال سَاعهم للكذب

، 1989)مجاهد،  شوة في الحكمالرن ت بأننه: وقبولهم للرنشا؛ ولقد فسنر ابن عباس السنح
 .(10/322، صفحة 2000)الطبري،  (309صفحة 
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 ثانيًا: من السنّة النبويةّ:   
)أبو داود، د.ت، صفحة  "اشي والمرتشيالرن  لعن رسول الله " عن عبد الله بن عمرو قال:  .1

اشي بماله إى  الباط  والمرتشي للحكم بغير   الرن عنة جميعا لتوصن ا اللن واستحقن ، (3/300
 .(2/59لأمير محمد ، د.ت، صفحة )ا الحقن 

حميد الساعد ، قال: استعم  النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من بني أسد يقال  عن أبي .2
له ابن الأتبية على صدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهد  لي، فقام النبي صلى الله 

فحمد الله وأثنى عليه ثم قال:" ما بال العام  نبعله فيأتي يقول:  ؛عليه وسلم على المنبر
لا جلس في بيت أبيه وأمه، فينظر أيهدى له أم لا، والذ  نفسي هذا لك وهذا لي، فه

بيده، لا يأتي بشيء إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيرا له رغاء، أو 
 ثلاثا "؛ألا ه  بلغت :"ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه "،بقرة لها خوار، أو شاة تيعر

 .(9/70، صفحة 1422)البخاري، 
هو أن النبي صلى الله عليه وسلم نّى عن الهدايا الي  تقدم  وجه الاستدلال:
لولا الإمارة والحكومة لم يهد له شيء، فهذا الذ  أهدى له إنما هو للمسؤوليّ والأمراء؛ لأنه 

توسلا بتلك الهدية للمحاباة، ؛ ولإنه إنما يهدى له لإمارته وعمله، وهو الرشوة، فلا يح  له
 .(6/31، صفحة 2002الهروي، ) ومخالفة الحق

 الفرع الثاني: من الإجماع:   
حكى الإجماع على تحريم الرنشوة غير واحد من العلماء؛ ومن ذلك ما جاء عن ابن 

وهذا ما لا خلاف فيه  ،لمسلم أكله ولا يح ن  ،سحت حرام وك ن  ،رشوة سحت ك ن عبد البر:"  
. ويقول صاحب سب  السنلام: (9/141، صفحة 1387)ابن عبد البر،  "بيّ علماء المسلميّ

)الأمير محمد ،  "دقة أو لغيرهاشوة حرام بالإجماع سواء كانت للقاضي أو للعام  على الصن والرن "
 .(2/59د.ت، صفحة 

يتبيّن بما لا يدع مجالا للشكن تحريم الرنشوة في الشنريعة فمن مجمل هذه الأدلةّ 
الإسلامينة، وكونّا كبيرة من كبائر الذننوب؛ إذ يتوصن  بها إى  أك  أموال النناس بالباط  عن 

اذ المال وصلة إى  الباط ، وتغونل الحقوق.   طريق المصانعة، والمحايلة، واتّن
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ء الرنشوة لأخذ حقن ثابت بعد حكم إعطاغير أن الإشكال يبقى مطروحا في 
ِ سبي  اللنجوء إى  الرنشوة طريقا وحيدة  استنفاذ السنب  المشروعة الأخرى لأخذه، وتَ عَيُّّ

من الأص  العامن لحكم الرنشوة لاختلاف المقصد  فهل تستثنى هذه الحالةللوصول إى  الحقن؛ 
فيه الأخلاق بانتشار الرنشوة النذ  من أجله كان التنحين ؟ خاصنة في هذا العصر النذ  فسدت 

في ميادين الحياة المختلفة، وارتباط استخلاص الكلير من الحقوق بما يقدنم في الخفاء من 
الأموال والهدايا الني  تتنونع طرق إعطائها، وتتعدند مسمنياتها؟! وهذا ما سنتعرف عليه ونفصنله 

 فيما يأتي من البحث بحول الله تعاى .
 التكييف القانوني للرشوة في التشريع الجزائري بين النظرية والتطبيق. المطلب الثالث:   
 الفرع الأول: تجريم القانون الجزائري للرشوة:   

عرف القانون الجزائر  الرشوة بأنّا:" الاتجار بالوظيفة"، فك  شخص موظف يعرض 
عليها القانون، فورد عليه أو يستقب  مالاا من أج  القيام بعم  من واجباته؛ يعتبر رشوة يجرم 

ذلك فيما نصه:" ك  موظف عمومي طلب أو قب ، بشك  مباشر أو غير مباشر مزية غير 
)الجمهورية الجزائرية الديمقراطية  مستحقة...لأداء عم  أو الامتناع عن أداء عم  من واجباته"

 .(11، صفحة 2006الشعبية، 
الجزائر  من خلال هذا التعريف أخذ بنظام ثنائية الرشوة، على غرار القانون فالقانون 

 :(58، صفحة 2007بوسقيعة، ) الفرنسي، الذ  يقوم على أن الرشوة تشتم  على جريمتيّ
الأوى : سلبية، من جانب الموظف العمومي، وقد اصطلح على تسميتها "الرشوة  -

 السلبية".
اللانية: إيجابية: من جانب صاحب المصلحة، وقد اصطلح على تسميتها ب :" الرشوة  -

 الإيجابية"
فلا تقتصر الرشوة على شخص الموظف الذ  يستفيد من الرشوة، كما في النظام 
الأحاد ؛ وإنما تتعداها إى  شخص الراشي الذ  يدفع المال ليقضي به مصلحته، وفي هذا 

جريمة الرشوة من جهتيّ، من شأنه أن يسهم بشك  أكبر في القضاء على ردع قضائي عن 
 هذه الجريمة. 
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ولقد جرنم القانون الجزائر  الرشوة في المادة الخامسة والعشرين من قانون الفساد؛ تحت 
عنوان رشوة الموظفيّ العمومييّ، حيث حدد عقوبتها بالسجن النافذ من سنتيّ إى  عشر 

دج، فك  من وعد موظفا عموميا  1000000دج إى   200000سنوات، والغرامة من 
يه، أو منحها إياه، بشك  مباشر أو غير مباشر، سواء أكان بمزية غير مستحقة، أو عرضها عل

ذلك لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر، لكي يقوم بأداء عم  أو الامتناع 
و قب  بشك  مباشر أو غير مباشر، عن أداء عم  من واجباته. وك  موظف عمومي طلب أ

مزية غير مستحقة، سواء لنفسه أو لصالح شخص آخر أو كيان آخر، لأداء عم ، أو 
، صفحة 2006)الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  الامتناع عن أدائه عم  من واجباته

11). 
محاربة الرشوة، واعتبرها جناية لا يغتفرها القضاء، تترتب فالقانون الجزائر  عبرن عن 

عليها أقسى العقوبات؛ لكن السؤال الذ  يطرح نفسه؛ ه  يمكن اعتبار هذه النصوص 
القانونية كافية لردع الفاسدين؟ وه  كانت مؤسسات القضاء الجزائرية صارمة في تنفيذ هذه 

لة الجزائرية؟ وما هو واقع التعام  بالرشى في القوانيّ على جميع أسلاك الوظيف العمومي بالدو 
 دولتنا بمختلف مستوياتها؟ هذا ما سنحاول الحديث عنه في العنصر الموالي.

 بالرشوة في أرض الجزائر وأسبابه الفرع الثاني: واقع التعامل   
تعتبر الرنشوة في المجتمع سوسة مرضية خطيرة تنهش جسده، حتى يصبح هزيلا لا 

الوفاء بتكاليفه، ويقع فريسة للدنيون والتبعينات الاقتصادينة المختلفة، ويعيش يقوى على 
 أصحابه في دونامة من الفاقة والفقر.

وإن المتأمن  للواقع الجزائر  الحالي ليجد الرشوة متفنشية في الأوساط الوظيفينة والمهنية 
لاسيما لمن يحتك بعالم  على مختلف مجالاتها ومستوياتها، بشك  أكبر مما تصونره الصحافة،

المال والأعمال، كما أنه لا توجد إحصائيات رسَية تحدد نسبة التعام  بالرشوة في الجزائر؛ 
لغياب الهيئة أو الجهاز الذ  يمكن الرجوع إليه للاطلاع بدقة على الأرقام، وكذا غياب 

، ولع  من أهم أسباب (63، صفحة 2016اب، عوفي و أعر ) الشفافية في معالجة الظاهرة
 انتشار الرشوة فيه ما يلي:
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تشير كتب التاريخ بأن الرشوة في الجزائر كانت موجودة منذ القدم،  الظروف التاريخيّة:  -
ومما زادها اتساعا أكلر؛ تواجد العلمانييّ في الجزائر حيث كان نظام الدايات والبايات 
قائما على الرشوة، وكانت الرشوة بالجزائر في العهد العلماني قد بدأت كأزمة ثقة بيّ 

ي. ثم زادها الاحتلال الفرنسي استعمالا أكلر بتسليط المواطن والإدارة في العهد الترك
 .(58، صفحة 2016عوفي و أعراب، ) القياد وأعوانه على عامنة الشعب

 انعدام الوازع الديني عند الراشي والمرتشي. -
القدرة فمع تراجع الأحوال الاجتماعية والفقر المنتشر في المجتمعات النامية:  -

الشرائية للمواطن، أصبح الموظف عاجزا عن تلبية حاجاته، ما يجعله يلتجئ إى  ارتكاب 
 .(49، صفحة 2021)صباح ،  جرائم من مل  الرشوة

وذلك في مناصب ومراكز حكومية وإدارية عمومية هامة، مع وجود عناصر فاسدة:  -
تطبيق القانون مما ساعد المنحرفيّ على دفع الرشوة وتلقيها، وجود التسيب، وغياب 

، صفحة 2016)عوفي و أعراب،  والعم  على لز العناصر النظيفة إليها حتى يعم الفساد
59). 

كضعف قيم المواطنة، والجه  بالقواعد القانونية، وضعف كما أن هناك أسبابا أخرى؛  -
 الرقابة في مجال الفساد المالي وعدم فعاليته ونحو ذلك...إلخ.أجهزة 

 المبحث الثاني: حكم دفع الرشوة لاسترجاع الحقوق ورفع المظالم:   
 تصوير نازلة دفع الرّشوة لاستجلاب الحقوق ودفع المظالم:المطلب الأول:    

لقد تبيّن لنا من خلال ما سبق بأنن الأص  العامن لحكم الرنشوة في شريعة الإسلام هو 
التنحريم، واعتبرت الشنريعة التنوسطَ بالمال ومصانعةَ الننفوس به لتغونل الحقوق، وتقصند الباط   

 لعن رسول الله  اللنعن في قوله:" كبيرة من كبائر الذننوب الني  رتنب عليها الرنسول 
ا من قبي  أك  أموال النناس (3/300)أبو داود، د.ت، صفحة  "اشي والمرتشيلرن ا ، كما أنّن

نَكُمْ باِلْبَاطِِ  وَتُدْلُوا بِهاَ إِىَ  ) بالباط  النذ  نّى سبحانه وتعاى  في قوله: وَلَا تأَْكُلُوا أمَْوَالَكُمْ بَ ي ْ
(، والننصوص الجارية 188)البقرة:  (لتَِأْكُلُوا فَريِقاا مِنْ أمَْوَالِ النَّاسِ باِلْإِثمِْ وَأنَْ تُمْ تَ عْلَمُونَ الحُْكَّامِ 

 في هذا المعنى والمقررة لأص  تحريم الرنشوة كليرة ومتظافرة.  
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  في عالمنا اليوم، وفي بلداننا الننامية بشك إلا أن الواقع يشهد انتشارا لافتًا للرشوة
أكلر بروزا؛ فصارت الرشوة ظاهرة عمنت أنشطة الحياة المختلفة، ومجالاتها المتنونعة، كما 
أصبحت في الكلير من الأحيان السنبي  الوحيدة لقضاء الحوائج، واسترداد الحقوق، ودفع 
الأضرار الني  تلحق بالإنسان وماله؛ ب  إننه من قونة انتشارها قد استحدثت لها مسمنيات 

، وتجمن  من صورتها؛ كالقهوة، والهدية، ونحوها، فأصبحت الرنشوة مصدر افتخار ونباهة تزيننها
وحذاقة، كما أصبحت سبباا للرنفاه والغنى في مجتمعنا، وأصبح أربابها يجاهرون بها ولا 

 يستحيون.
وصور انتشار الرنشوة في زماننا أكلر من أن تحصى؛ فهذا يسأل عن حكم ما يدفعه 

بلدينة نظير إدراجه في قائمة السنكن الاجتماعين، أو يدفعه المقاول ليحص  على للموظنف في ال
مشروع بناء أو ليسهن  هذا الأخير عملية صرف مستحقاته. كما يضطرن المستوردون إى  دفع 
الرنشوة للجمارك نظير تسريح سلعهم المحجوزة ظلما وعدوانا، ويلجأ البعض إى  دفع الرنشوة 

تشفى الحكومي؛ لإجراء عملينة جراحينة دقيقة مستعجلة، وبدون دفعها لحجز مكان في المس
، كما أنن فوز الحزب، (2018حاج عيسى، ) ينتظر المريض لمدد زمنية طويلة يتفاقم معها المرض

وانتصار الفرد في أغلب العملينات الانتخابية يكون بحسب إجادة وإحسان ما يسمنونه:" 
بالسنياسات المالية"، أما فوز المترشنح الصنالح الضنعيف فإننه يكون أشبه بالمستحي  إن لم يكن 

)عبد  من أصحاب الأموال أو كان ممنن يؤمن بضرورة تحكيم العدالة وإجراء الأمور وفق الننظام
 (175، صفحة 2013الوهاب، 
: من غير الرنشوة لن نعم ، وبدونّا تتعطن  جميعا وغيرهم كثرفلسان حال هؤلاء  

مصالحنا، ونفقد أموالنا، وتنتهك حقوقنا!؟ فه  يصيرن ما ذكرناه من بلوى عمنت وظاهرة 
 طمنت حكم الرشوة حلالاا جائزا؟

 مذاهب العلماء في المسألة وأدلتهم ومناقشتها.المطلب الثاني:    
 العلماء في المسألة:الفرع الأول: تحرير خلاف    

لم يختلف العلماء في حرمة الرنشوة من أج  أن يحكم الحاكم للرناشي بغير حقن؛  
كإبطال حقن، أو إحقاق باط ؛ فهو حرام، ويستو  في التنحريم والإثم ك ن من الدنافع والقابض 
 والوسيط، كما لم يختلف العلماء في تحريم تعاطي الرنشوة للحصول على منصب أو وظيف؛
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عامنا كان أم خاصًّا؛ إذ يقُلند على الوظائف الأتقى، والأكفأ، والأقدر، كما يحرم بالإجماع 
 غير أنهّم اختلفوا على القاضي أخذ الرشوة ليحكم ولو كان القضاء بحق؛ لأننه واجب عليه؛

أو في تعاطي الرنشوة لتسوية الأمر عند السنلطان أو ليحكم بحقن له على غريمه، أو ليدفع ضررا 
، (6/285ابن نجيم، د.ت، صفحة ) ظلما أو ليجلب نفعا أو يطلب بذلك حقًّا مجمعا عليه
 وذلك بعد أن تتعيّن الرنشوة سبيلا وحيدة لاسترداد الحقن.

  الفرع الثاني: المحرِّمون لدفع الرّشوة لاستدفاع الضر واستجلاب الحقّ، ومستنداتهم    
 ومناقشتها:

 الرّشوة لاستدفاع الضّر واستجلاب الحقّ: بتحريمالقائلون  :أولًا    
ذهب بعض العلماء إى  القول بتحريم دفع الرنشوة ولو تعيننت سبيلا لاسترداد الحقن، 

، 1993)الشوكاني،  ويأثم في ذلك المرتشي والراشي على حدن سواء؛ ومن هؤلاء: الشنوكاني
 ، فقالوا بأن الآخذ والمعطي في حكم التنحريم سواء.(8/308صفحة 

شوة منه للحاكم لا أدر  بجواز تسليم الرن  خصيص لطالب الحقن والتن " يقول الشّوكاني:
حريم مطلقا أخذا بعموم الحديث، ومن زعم الجواز في صورة من ص، فالحق التن مخصن  بأ ن 
الأص  في مال المسلم  ا عليه، فإنن كان تّصيصه ردن   وإلان  ،بدلي  مقبولور فإن جاء الصن 

نَكُمْ باِلْبَاطِِ  وَتُدْلُوا بِهاَ إِىَ  الحُْكَّامِ لتَِأْكُلُوا فَريِقاا مِنْ أمَْوَالِ ) : التحريم  وَلَا تأَْكُلُوا أمَْوَالَكُمْ بَ ي ْ
 "بطيبة من نفسه مال امرئ مسلم إلان  لا يح ن  (،188: )البقرة (النَّاسِ باِلْإِثمِْ وَأنَْ تُمْ تَ عْلَمُونَ 

 .(8/308، صفحة 1993الشوكاني، )
 ثانيًا: أدلة القائلين بتحريم الرّشوة لاستدفاع ضرّ أو استجلاب حق:   

قالوا العمومات الواردة في تحريم الرنشوة؛ حيث واستند هؤلاء في بناء قولهم على 
بأنن هذه العمومات سالمة من أ ن تّصيص شرعي مقبول، فتبقى على عمومها وأصلها ما لم 

 يرد الدنلي  الشنرعي المخصنص.
)الشوكاني،  ثمّ بيّن الشّوكانيّ بأنّ دافع الرّشوة لا يخلو حاله من أحد أمرين

 :(8/308، صفحة 1993
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 لأنن  ؛وذلك لا يح ن  ؛اإن كان محقن  تعاى  لينال به حكم الله أن يكون الدنفع الأوّل:
دع به، فكيف لا على الحاكم الصن  -وج ن  عزن -أوجب الله  ،المدفوع في مقابلة أمر واجب

 . يأخذ عليه شيئا من الحطاميفع  حتىن 
ن كان لينال به خلاف ما شرعه الله إ ؛فع للمال من صاحبهالدن  أن يكون الثاّني:

تحريما من المال المدفوع للبغي  فهو أشدن  ،ه مدفوع في مقابلة أمر محظورلأنن  ؛فذلك أقبح ،مبطلا
 ،  بها إى  أك  مال الغير الموجب لإحراج صدرهشوة يتوصن الرن  نا بها؛ لأنن في مقابلة الزن 

 .والإضرار به بخلاف المدفوع إى  البغي
 لاسترداد الحقّ ومستنداتهم.المجيزون لدفع الرّشوة الفرع الثالث:    
 القائلون بجواز الرّشوة لاستدفاع الضّر واستجلاب الحقّ: :أولًا    

فقد أجاز أصحاب هذا القول على الرناشي دفع الرنشوة إن تعيننت؛ سبيلا لأخذ 
الحقن، أو دفع الضنرر؛ فلا يلحق الدنافع إثم، ويكون الإثم على المرتشي القابض دون الرناشي 

عطاء، وأبو عبد الله بن مسعود، ووهب بن منبه، و وممّن ذهب إلى هذا القول الدنافع. 
)ابن أبي  ، والجصناص، وابن حزم الظناهر ، ونحوهم من القدامى، والشعبيالشنعلاء جابر بن زيد

، صفحة 1972)اطفيش،  ، وكذا امحمد بن يوسف اطفيش(4/447، صفحة 1409شيبة، 
، 1987)الزحيلي،  ، ووهبة الزنحيلي(288، صفحة 1997)القرضاوي،  ، والقرضاو (16/560

  ، وغيرهم من المعاصرين.(877صفحة 
لطان لدفع ظلمه عنه ذ  يرشو السن شوة وهو الن ووجه آخر من الرن  يقول الجصناص:"

 .(4/86، صفحة 1997)الجصاص،  "محظورة على معطيهامة على آخذها غير شوة محرن فهذه الرن 
، صفحة 1972)اطفيش،  "وَالرِّشْوَةُ لِرَفْعِ ظلُْمٍ أوَْ دَفْعِ جَوْرٍ جَائزَِة   يقول اطفيش:"

16/560). 
وتردن  الأخلاق بشيوع الرنشوة أفتى الكلير من ولفساد الزنمان، فمن هذا المنطلق، 

بجواز الرنشوة لاستخلاص الحقن، أو دفع  (288، صفحة 1997)القرضاوي،  العلماء المعاصرين
الضنرر، إذا لم يقدر على دفعه إلان بذلك، فقالوا بأنن ذلك من عموم البلوى؛ لعسر الاستغناء 
عنه في هذا الزنمان. ومع ما فيه من ضرر بخسران المال وارتكاب المعصية؛ إلان أنن ترك دفعها 
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موال من غير اعتبار إى  الكفاءة والقدرة مفض إى  ضياع الحقوق، وتولية المناصب أصحاب الأ
والتنقوى، وغير ذلك من الأضرار الني  ترجنح في ميزان المصالح على مفسدة تقديم الرنشوة، مع 

فكان لتغيّر الزّمان بتردّي ، (319، صفحة 2000)الدوسري،  لحوق الإثم واللنعن بقابضها
، واستدفاع الشنرن  الأخلاق، ِ الرنشوة في كلير من الأحيان سبيلا وحيدة لاستخلاص الحقن وتَ عَيُّّ

 بجواز دفع الرنشوة لاستخلاص الحقن.أثرا بارزا في تغيّر حكم من قال 
، فكان النناس وحدث مثل هذا التّردّي الأخلاقيّ بانتشار الرّشا في زمان ابن زياد

" ما كان شيء أنفع  أننه قال جابر بن زيدعن  م، فقد رو يلجؤون إليها استدفاعا للشنر عنه
، (8/149، صفحة 1403)الصنعاني،  شوة في زمان زياد، أو قال: ابن زياد"اس من الرن للنن 

 "عنهم م كانوا يفعلون ذلك استدفاعا للشرن أ : أنّن  فعقنب الطنحاو  على هذا القول:"
 .(14/336، صفحة 1415)الطحاوي، 

 ثانيًا: أدلة القائلين بجواز الرّشوة لاستدفاع ضرّ أو استجلاب حق:   
، ومن هذه الأدلنة اعتبار عام  واستند هؤلاء في بناء قولهم على جملة من الأدلةّ

تغيرن الزنمان وفساد الأخلاق في توجيه حكم المسألة، وسنفصن  الحديث عن هذا الدنلي  في 
 واعتمدوا كذلك على أدلةّ أخرى نذكر منها:العنصر الموالي. 

أعطى العطايا الجزيلة ل منا قسنم غنائم  --من أنن رسول الله  رافع بن خديج ما رواه -1
:"  السلمي شيئا، فسخطه، فقال شعرا؛ فقال الننبين  عباس بن مرداس فأعطىخيبر، 

 .(2/738)مسلم ، د.ت، صفحة  اقطعوا عنين لسانه"؛ فزادوه حتىن رضي
سلك سبي  المصانعة بالمال من أج  دفع ضرر  أنن رسول الله وجه الاستدلال: 

؛ فكذلك (4/528، صفحة 1356)المناوي،  عباس بن مرداس، فيكفن عن مقالة السنوء بِشِعره
 يجوز سلوك هذه السنبي  في الوصول إى  الحقن اللنابت بنصن الشنرع أو دفع مطلق الضنرر.

من الصندقة فيعطيهم وهم لا  كما استدلنوا بحديث الملحفيّ النذين كانوا يسألون الننبي  -2
اه، أحدهم ليسألني المسألة، فأعطيها إين  إنن  قال:" يستحقنون، فعن عمر أنن الننبين 

، فلم تعطيهم؟ نار"، قال عمر: يا رسول الله  ها، وما هي لهم إلان فيخرج بها متأبطن 
، صفحة 1421)أحمد بن حنبل،  "أن يسألوني، ويأبى الله لي البخ  يأبون إلان م إنّن " قال:
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يعطي السنائ  ما يعلم أننه نار  جع  الرنسول  فإذا كان ضغط الإلحاح؛ (17/199
)القرضاوي،  على آخذه، فكيف يكون ضغط الحاجة إى  دفع ظلم أو أخذ حقن مهدر

 .(288، صفحة 1997
واستدلنوا كذلك ببعض الآثار المروية عن الصنحابة والتنابعيّ، ومن ذلك ما مرو  عن عبد  -3

ا  الله بن مسعود رضي الله عنه حيث ذكر بأننه: كان في الحبشة، فرشا دينارين، وقال: "إنمن
رو  عن وهب بن و . (6/184القرطبي ، د.ت، صفحة ) الإثم على القابض دون الدنافع"

شوة أن ترشي كره من الرن ا يُ لا، إنمن "فقال:  "،؟ءشي شوة حرام في ك ن الرن "ه قي  له: منبه أنن 
ا أن ترشي لتدفع عن دينك ودمك د لزمك، فأمن قا لتعطى ما ليس لك، أو تدفع حقن 

. ولقد رو  مل  هذا القول عن (6/184)القرطبي ، د.ت، صفحة  ك فليس بحرام"ومال
  .(4/447، صفحة 1409ابن أبي شيبة، ) عطاء، وعن جابر بن زيد، وعن الشعبي

 المطلب الثالث: القول الراجح في المسألة:   
مسألة حكم دفع الرشوة حال تعيننت سبيلا لاستخلاص الحقن مرهون إنن القول في 

بمدى تحقق جملة من الضوابط في هذا الاجتهاد من شأنّا أن تنظم عملية الاجتهاد في 
المتغيرات الي  تمليها الظروف الزمانية والمكانية والحالية، ومن هذه الضوابط الي  وجب أن 

 يتحقق منها المجتهد ما يأتي.
تداء على المفي  النناظر في حكم الرنشوة الني  يصونرها صاحبها كسبي  وحيدة وجب اب

لمجرند كلرة توارد الأسئلة عليه، وذلك بإطلاقه ألّا يخضع لضغوطات الواقع لاستخلاص الحقن 
وإنمّا وجب عليه لحكم الجواز في ك ن حالة تعرض عليه، بحجنة فساد الزنمان وتغيرن الأحوال؛ 

أمور كثيرة يتجنّب من خلالها الاستسلام لواقعه المنحرف، ومن هذه أن يتثبّت من 
 الأمور ما يلي:

أن يتحقنق المفي  من استنفاد السنائ  لجميع الوسائ  والطنرق الني  تجننبه الوقوع في إثم  -1
الرنشوة، وذلك باقتراح جملة من الطنرق والبدائ  الني  يمكن أن يلجأ إليها السنائ ؛ تجننبا 

في الحرام، واتّاذه كسبي  يسيرة لتحقيق المآرب والمصالح الشنخصينة؛ ب  ويبيّن للوقوع 
 للسنائ  الدنور المنوط به في سبي  تغيير هذا الواقع، والإصلاح من حاله.



 دفع الرشوة في استجلاب الحقوق ورفع المظالم مقاربة شرعية قانونية              
                            

 

 

59 

أن يتحقنق المفي  من مقدار الحاجة الني  تدفع السنائ  إى  دفع الرنشوة من أج  استيفاء  -2
  التنوسعة والتنكملة فإننه يأخذ السنائ  بعزيمة تحريم حقنه؛ فإن كانت حاجة يسيرة لأج

الرنشوة؛ كتقديم الرنشوة من أج  إتمام صفقة تجارية، أو تيسير معاملة أو نحو ذلك. وإن 
ألجأته إى  ذلك ضرورة أو حاجة ملحنة؛ كحجز مقعد في مشفى لمريض يخاف من تفاقم 

  دفعها.مرضه مع العلم بوجود أماكن شاغرة لذلك، رخنص له في
استسلاما للواقع من عدمه رهيّ  فالحكم بكون القول في المسألة بالجواز

بمعطيات كليرة وجب على المفي  أن يستحضرها وقت تنزيله للحكم في أفراد المسائ ، ومن 
أبرز هذه الأمور الننظر في موقع هذا الحكم من عمومات الننصوص الني  تحرنم الرنشوة وتعدنها  

للنعن. فه  يمكن أن تّصنص عمومات الننصوص بإخراج الحالات الني  يتعيّن كبيرة تستوجب ا
 فيها دفع الرنشوة استخلاصا للحقن أو دفعا للضنرر.

مخصنصا  رواه أبو هريرة عن رسول الله فمن الباحثين من اعتبر الحديث الّذي 
الرناشي والمرتشي في  : "لعن رسول الله لعمومات الننصوص المحرنمة للرنشوة، حيث يقول 

)عبد  ، فقيند الرنشوة في الحكم دون غيره من المجالات(3/300)أبو داود، د.ت، صفحة  الحكم"
في القضاء غير متنجه؛ إذ غير أنّ تخصيص حكم الرّشوة  ؛(182، صفحة 2013الوهاب، 

إنن المقصد من تحريم الرنشوة الننهي عن أك  أموال النناس بالباط ، وذلك يتحقنق في القضاء 
 وغيره من المجالات.

الني  استفاد منها العلماء  عمومات التنحريم وأحاديث الننبين ومنهم من جمع بين 
بما إذا   جواز دفع المال؛ مصانعة لاستدفاع الشر أو جلب الحقن، فخصنصوا عمومات التنحريم

كانت الرنشوة سبيلا للوصول إى  الباط  المحرنم، أمنا إن كانت سبيلا للوصول إى  الحقن أو دفع 
ا الإثم على الآخذ؛ لاقتطاعه ذلك المال، وأخذه  الضنرر فلا حرج فيها حينئذ على المعطي؛ وإنمن

 .(182، صفحة 2013)عبد الوهاب،  له من غير مقاب 
والأذى لا يسهم  غير أنّ القول بجوازها لمطلق استخلاص الحقّ أو دفع الشرّ 

في معالجة الواقع المنحرف؛ ب  إننه يشجنع أصحاب المناصب والمسؤولينات على زيادة فرض 
الرنشا؛ طمعا وجشعا، لاسترسال النناس في دفعها طلبا لحقوقهم الواجبة على المسؤوليّ، حتىن 
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تصبح الرنشوة بذلك حقنا عامنا لأصحاب الوظائف تقضى بها الحوائج، وتستوفى بها الحقوق! 
وهذا هو عيّ الاستسلام للواقع المنحرف، وأرى أن تّصيصها بحالات الضنرورة والحاجات 

 الملحنة أقرب في الصنواب، وأدعى لتغيير هذا الواقع المنحرف إى  الأصلح والأفض . 
للإنسان وللمجتمع  أن يحقق المصلحة من الحكم مآلًا وإنّ ذلك من شأنه 

، وذلك بالتنقلي  من الآثار السنلبية لهذه المعاملة، فيق ن التنوظيف بالاعتماد على أساس بأكمله
المال في مقاب  التنقوى والكفاءة، ويق ن استغلال أصحاب الوظائف للنناس بالحدن من دفع هذه 

قاب  من ذلك الباب أمام أصحاب الأعذار الملحنة في الأخذ الرنشاو  إليهم؛ كما يفتح في الم
برخصة دفعها؛ استجلابا لحقن ملحن، أو ضرر شديد؛ كالاضطرار إى  الدنفع لحجز مقعد في 
المستشفى في حال المرض، والخوف من تفاقمه بزيادة الانتظار، أو لدفع التنهمة الباطلة الني  

 قبوع السنجن ودياجره.يترتنب عليها ضياع سنيّ من العمر في 
كما أن القول بعزيمة منع الرشوة إلا في حالات الضرورة الملجئة يعززه القانون الجزائر  
الذ  يجرنم ك  صورة من صور التعام  بالرشا موظفا صيغ العموم في ذلك لتشم  جميع صور 
التعام ، حيث وردت ألفاظ العموم صريحة في نصوص القانون:"....ك  موظف عمومي 

. وك  موظف عمومي طلب أو قب  بشك  مباشر أو غير مباشر، أساء استغلال وظائفه..
، والإفتاء (11، صفحة 2006)الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  مزية غير مستحقة"

بخلاف ذلك مؤذن بمخالفة النظام العام المفروض في الدولة، ومن شأن ذلك أن يخ  به، وأن 
 يشيع الفساد في أوساطه.

 خاتمة:      
 خلص الباحث في خاتمة بحثه إلى جملة من النتائج أهمها ما يلي:

لم تّتلف كلمة العلماء في إقرار الحكم العام المحرنم للرشوة في الشريعة الإسلامية، والذ   -
 يعدها كبيرة من كبائر الذنوب؛ حيث جاءت في تحريمها نصوص كليرة صريحة من الكتاب

 وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
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نص القانون الجزائر  في مواده صراحة على تجريم الرشوة، واعتبرها جريمة يعاقب عليها  -
القانون بعقوبة الغرامة المالية والسجن النافذ، وعدن كلا من الراشي والمرتشي مشتركيّ في 

 الجرم.
لنامية؛ فصارت ظاهرة تعمن مختلف انتشرت الرشوة بشك  لافت في الكلير من البلدان ا  -

أنشطة الحياة؛ إى  أن بلغ مداها إى  الكلير من المجالات الإنسانينة كالطبابة ونحوه، كنتيجة 
لضعف الوازع الديني بدرجة أوى ، وكذا نقص التنوعية القانونينة وتفعي  الأساليب الرندعية، 

ة تفتقر إى  اجتهاد جديد يراعي وهو ما صيرن من مسألة دفع الرشوة في بعض الحالات نازل
 المتغيرات الحادثة.

في حكم دفع الرشوة  -بعد إجماعهم على تحريم أص  الرشوة-اختلف العلماء  -
لاستجلاب الحقوق المسلوبة، أو استدفاع المظالم على النفوس البريئة، وذلك إن تعيننت 

ك  فريق بجملة من الأدلة سبيلا وحيدة لاسترداد الحقوق إى  مجيز لها ومانع منها، واستدل  
 النصية والاجتهادية.

رجنح الباحث القول بعدم جواز دفع الرشوة إجمالا إلا في حالات الضرورة الملجئة الي   -
يظن معها ظنا غالبا تفويت كلي من الكليات الخمس الكبرى، ويتحقق ضابط الترخيص 

ي  من استنفاد السنائ  في دفع الرشوة بعدم الخضوع لضغوطات الواقع، وضرورة تحقق المف
لجميع الوسائ  والطنرق الني  تجننبه الوقوع في إثم الرنشوة، وأن يتحقنق المفي  من مقدار 
الحاجة الني  تدفع السنائ  إى  دفع الرنشوة، ومن شأن ذلك أن يحقق المصلحة العامة مآلا 

لقول موافقة بالإنقاص من هذه الظاهرة والإسهام في الحد منها، ويكف  لنا مل  هذا ا
عمومات النصوص الشرعية، والجر  على وفق المواد القانونية الي  أقرها التشريع الجزائر ، 

 والي  تجرم ك  صورة من صور التعام  بالرشى.
 كما يوصي الباحث بعد هذه المقاربة البحثيّة القاصدة بما يلي:

ضرورة رفع مستوى الوعي الديني والفكر  والقانو  في مسألة دفع الرشوة، والعواقب  -
الوخيمة الي  تجنيها الدولة من جرناء انتشار هذه الآفة الاجتماعية، عبر المنابر الدينية 
والنواد  العلمية والمناسبات الاجتماعية والمنصات الإعلامية والقنوات التلفزيونية. كما 
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التشديد في تطبيق الأساليب الردعية القانونية لك  من يتعام  بها، وإلحاق  يوصي بضرورة
 أقصى العقوبات على صاحبها. 

ضرورة معالجة هذه الآفة وتحليلها؛ من منظور علم الاجتماع؛ بتفكيك هذا السلوك  -
، الاجتماعي، وفهمه فهما دقيقا، وإبراز المداخ  المؤدنية إليه، والاجتهاد في تحليله ونقده
 وبيان بعض الحلول العملينة للقضاء على هذه الظاهرة المستفحلة في الأوساط الاجتماعية. 
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